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إذن الزوج للزوجة في الحج
الْمطَلَّقةَُ تَحج في عدتها: محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَحدهما ع قَال1َ.
سألَْت أَبـا  : أَبيِ عبد اللَّه الْبرْقي عمنْ ذكَرَهَ عنْ منْصورِ بنِ حازِمٍ قَال2َ.

قَـالَ إِنْ كَانَـت صـرُورةً     -عبد اللَّه ع عنِ الْمطَلَّقةَِ تَحج فـي عـدتها  
.و إِنْ كَانَت حجت فَلَا تَحج حتَّى تقَْضي عدتهَا -حجت في عدتها

لَا تَحج الْمطَلَّقةَُ : معاويِةَ بنِ عمارٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع في حديث قَال3َ.
.في عدتها

أَبيِ هلَالٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع في الَّتي يموت عنهْا زوجها تَخرْجُ إلِىَ 4.
و لَا تَخرْجُ الَّتي تطَُلَّقُ لـأَنَّ اللَّـه تَعـالىَ يقُـولُ و لا      -الْحج و الْعمرةَِ

.إلَِّا أَنْ تَكوُنَ طُلِّقتَ في سفرٍَ» 2«يخرُْجنَ 
159-158: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
سألَْتهُ عنِ الْمتَـوفَّى عنهْـا   : داود بنِ الْحصينِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَال1َ.

قَالَ تَحج و إِنْ كَانَت في عدتها -زوجها
الَّتي يتَـوفَّى عنهْـا    -سألَْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الْمرأْةَِ: عنْ زرارةَ قَال2َ.

مفقََالَ نَع جا أَ تَحهجوز
سـألَْت أَبـا عبـد اللَّـه ع عـنِ الْمتَـوفَّى       : عبد اللَّـه بـنِ بكَيـرٍ قَـالَ    3.

و تَخرْجُ و تَنْتقَلُ منْ منْـزلٍِ   -تَحج في عدتها قَالَ نَعم -زوجها  عنهْا
.إلِىَ منزْلٍِ

160-159: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
أَنْ تخَْـرجُ إِلَّـا    -لَا ينْبغـي للْمطلََّقَـةِ  : الْحلَبيِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَال1َ.

بِإِذْنِ زوجهِا حتَّى تنَْقَضي عدتهُا
و لَـا   -الْمطَلَّقةَُ تَعتَد في بيتهـا : محمد بنِ قَيسٍ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع قَال2َ.

ينْبغي لهَا أَنْ تخَرْجُ حتَّى تنَْقَضي عدتهُا

 198: ، ص22 وسائل الشيعة، ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
.الْمطَلَّقةَُ تَحج و تشَهْد الْحقوُقَ: عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَال1َ.
.2  ـجطَلَّقةَُ تَحقوُلُ الْمي ُتهعمع قَالَ س اللَّه دبنْ أَبيِ عارٍ عمنِ عةَ بِاويعم

.في عدتها إِنْ طَابت نفَسْ زوجهِا
فَقَـالَ فـي بيتهـا إِلَـى أَنْ      -سأَلتُْه عنِ الْمطلََّقَةِ أيَنَ تَعتَد: سماعةَ قَال3َ.

و سأَلتُْه عنِ الْمتَوفَّى  -و لَيس لهَا أَنْ تحَج حتَّى تنَْقَضي عدتهُا -قَالَ
.أَ كَذَلك هي قَالَ نَعم و تحَج إِنْ شَاءت -عنهْا زوجها

219: ، ص22 وسائل الشيعة؛ ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ أَحمد بنِ » 3« -4 -28619•

محمـد بـنِ القَْاسـمِ    يحيى عنْ أَحمد بنِ أَبيِ عبد اللَّه عنِ الْحسنِ عنْ 
يماشْاله  ارِئةَُ وبالْم ةُ وعخْتَلقوُلُ لَا ترَِثُ الْمع ي اللَّه دبا عأَب تعمقَالَ س

إِذاَ كَانَ ذلَك منهْنَّ في مرَضِ  -منَ الزَّوجِ شَيئاً -الْمستأَْمرةَُ في طَلَاقها
.لأَنَّ الْعصمةَ قَد انقْطََعت منهْنَّ و منهْو إِنْ مات في مرضَه  -الزَّوجِ

  290: ، ص22 وسائل الشيعة، ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج

•58 »6 «لَامالس هلَيرُ عاققوُقَ : قَالَ الْبالْح دْتشَه و جطَلَّقةَُ تَحالْم
•جْي الحرَّ فا ممنِ لائلىَ الْبلَ عمح و  .

  423: ، ص7-منتخب المسائل، ج -هداية الأمة إلى أحكام الأئمة 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة،  52مسألة •

و لا يجوز له منعها منه، و كذا فـي الحـج النـذري و نحـوه إذا كـان      
مضيقا، و في المندوب يشترط إذنه، و كذا الموسع قبل تضـييقه علـى   
الأقوى، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مـع  
وجود أخرى قبل تضييق الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت 
في العدة، بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة، فيجوز لهمـا فـي المنـدوب    

، و لا فرق فـي اشـتراط الاذن   و المنقطعة كالدائمة على الظاهرأيضا، 
.بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا

 384: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
لا يشـترط إذن الـزوج للزوجـة فـي الحـج إذا كانـت       ): 79مسألة (•

) 1(مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج الواجب بالنذر 
و نحوه إذا كان مضيقاً، و أما في الحج المندوب فيشترط إذنه، و كـذا  

، بـل فـي حجـة    )3(قبل تضيقه على الأقوى ) 2(في الواجب الموسع 
الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مـع وجـود الرفقـة    
الأُخرى قبل تضيق الوقت، و المطلقّة الرجعية كالزوجة فـي اشـتراط   
إذن الزوج ما دامت في العدة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منـه، و  
كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً، و الظـاهر أنّ  

في اشتراط الإذن، و لا فرق في اشـتراط الإذن  ) 4(المنقطعة كالدائمة 
. بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا

451: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
).الگلپايگاني. (إذا كانت مأذونه في النذر و إلّا فمحلّ إشكال) 1(•
)).الخوئي. (فيه إشكال، بل منع•
. على الأحوط و كـذا فـي منعهـا مـن الخـروج مـع أول الرفقـة       ) 2(•

).الخوانساري(
لا قوة فيه نعم هو أحوط و كذا في منعها مـن الخـروج مـع أول    ) 3(•

).البروجردي. (الرفقة
هذا إذا استلزم الحج تفويت حقّ الزوج و إلّا فمشكل و الأحـوط  ) 4(•

عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج و مع النذر كـذلك فـالأحوط   
). الگلپايگاني. (عليه عدم المنع

451: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
نعــم . لعمــوم بعــض الأخبــار المتقدمــة الشــامل لهــا و للدائمــة) 4(•

لما كان مشتملًا على النفقة كان قاصراً عن شـمولها،  » 1« خبر السكوني
.لعدم النفقة لها

أيما ): ص(قال رسول اللهّ «: قال) ع(خبر السكوني عن أبي عبد اللهّ •
» امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقـة لهـا حتـى ترجـع    

.1: من أبواب وجوب النفقات حديث 6: الوسائل باب) 2. ( »2«

230: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
الظاهر إلحاق المتمتع بها بالدائمة في اعتبار الاذن فيمـا  ) الأمر الثامن(•

يعتبر فيه في الدائمة لصدق الزوجة عليها و لتعلق حق الزوج بها، و لا 
ينافيه اختصاصها ببعض الاحكام، و ذلك لورود الدليل فيما ثبت مـن  
الفرق، المفقود في المقام، بل الظاهر لزوم اذن الزوج و لو لـم يصـدق   
عليها انها زوجه بل قلنا انهن مستأجرات، بل عليه يكون تعلـق حـق   
المرء أظهر لصيرورة منفعة الاستمتاع بها ملكا للرجل، فحكمها حينئذ 

.حكم الأجير الخاص

55: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
لأنها زوجة حقيقة و إطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمـة  ) 1(•

و المنقطعة و يجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلا مـا خـرج   
.بالدليل كالتوارث و وجوب النفقة و القسمة

 280: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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إذن الزوج للزوجة في الحج
و الظـاهر أنّ المنقطعـة كالدائمـة فـي اشـتراط      ): (ره(و أما قوله ) 1(•

فليس بواضح، لأنّ الوجـه فـي الدائمـة ان كـان هـو وجـوب       ) الاذن
الإطاعة فقد ذكر الأصحاب عدم وجـوب اطاعتـه علـى المنقطعـة و     

بجواز خروجها من منزلها بـدون اذنـه و ان كـان لأجـل حـقّ      : قالوا
الاستمتاع الثابت له منها فله وجه، و ان كان اقتضاء الزوجيـة بنفسـها   
ذلك فهو أول الكلام و كيف؟ و لا يجـب نفقتهـا مـع تبعيـة وجـوب      

 .الإنفاق للتمكين الواجب

271: ، ص24 ؛ ج)للإشتهاردي(مدارك العروة 
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